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: أخلاقیات وآداب المھنة الصحفیةالاولىالمحاضرة 

* تعریف أخلاقیات المھنة الصحفیة:

یقصد بأخلاقیات المھنة الصحفیة " جملة المبادئ الأخلاقیة الواجب على الصحفي الالتزام 
بھا بشكل ارادي في أداء مھامھ كمعاییر سلوكیة تقوده الى انتاج عمل ینال بھ استحسان 

الجمھور".

أو ھي "تلك الأخلاقیات المتعلقة بمھنة الاعلام، وھي مجموعة من القیم المتعلقة بالممارسة 
الیومیة للصحفیین، وجملة الحقوق والواجبات المترابطین للصحفي".

اذن أخلاقیات المھنة ھي " مجموعة القواعد والواجبات المسیرة لمھنة الصحافة، أو ھي 
مختلف المبادىء التي یجب أن یلتزم بھا الصحفي أثناء أداء مھامھ".

:*تعریف قاموس الصحافة والاعلام

أخلاقیات المھنة ھي "مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المھني، والتي وضعتھا مھنة 
منظمة لكافة أعضائھا، حیث تحدد ھذه القواعد وتراقب تطبیقھا وتسھر على احترامھا، 

وھي أخلاق وآداب جماعیة مكملة أو معوضة للتشریع".

:*أھمیة أخلاقیات المھنة

الاعلامي الناجح والموضوعي لا یحتاج الى القوانین والرقابة الحكومیة لتنظیم مھنتھ، 
فھناك أیضا الدوافع والرقابة الذاتیة وأخلاقیات المھنة كضوابط للعمل الاعلامي. فھي بمثابة 

توجیھات ذاتیة للصحفي في مختلف الموضوعات التي یواجھھا في العمل الصحفي (رقابة 
ذاتیة وأخلاقیة للصحفي على أدائھ المھني ولیست رقابة قانونیة یشكل خرقھا عقابا بنص 

القانون).

*وتجدر الاشارة الى أن مواثیق الشرف تنقسم الى قسمان:

وھي مواثیق تحمل بعض أشكال العقاب لمن یخالفون ما -مواثیق اجباریة أو الزامیة: 1
جاء بھا من معاییر للسلوك المھني.



 تقوم على أساس رغبة واردة من العاملین في المھنة، بحیث یترتب -مواثیق اختیاریة:2
على موافقتھم علیھا التزامھم بتنفیذ ما جاء فیھا أثناء ممارسة عملھم، وتعد بمثابة تنظیم 

ذاتي لھم.

ویعتبر المیثاق مجموعة من المبادئ تنظم علاقة العاملین في مجال من المجالات، وتكون 
ملزمة لھم، وتعد مواثیق الشرف الاعلامي جزء مكملا للقوانین الاعلامیة في الممارسة 

والتطبیق.

* میثاق أخلاقیات و قواعد المھنة للصحفیین الجزائریین:

 أفریل 13شكل میثاق أخلاقیات وقواعد المھنة للصحفیین الجزائریین الذي صدر في 
 تحدد واجبات و حقوق ھذا 1990 أول وثیقة من نوعھا في قانون الاعلام لسنة 2000

السلك الذي كان یسھر علیھ مجلس أعلى یضم مھنیي القطاع المنتخبین من قبل زملائھم.

تضمن المیثاق مجموعة من الواجبات والحقوق، كما شمل على نص اجراءات الطعن 
وصلاحیات المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة، وأمور متعلقة بالشكاوى المقدمة لھ وشروط 

صحتھا وكذا طریقة معالجتھا.

وجاء في المیثاق أن الصحفي المحترف -مھما كان وضعھ - ھو من یمارس بصفة أساسیة 
مھنتھ بطریقة منتظمة و مقابل أجر في وسیلة أو عدة وسائل اعلامیة التي یستمد منھا 

موارده الأساسیة.

وتشیر الوثیقة إلى أن مسؤولیة الصحفي ازاء الجمھور تعلو على كل مسؤولیة أخرى و 
خاصة ازاء مستخدمھ و ازاء السلطات العمومیة. و تتضمن مھمة الاعلام بالضرورة حدودا 

یفرضھا الصحفیون على أنفسھم و یطبقونھا بحریة.
لكن الواجبات لا یمكن أن تحترم فعلیا أثناء ممارسة المھنة إلا إذا توفرت الظروف العملیة 

لاستقلالیة الصحفي.

و بشأن حقوق أعضاء ھذه المھنة، تشیر الوثیقة إلى أن "ھذا المیثاق لیس بالقانون المسلط و 
الرادع و لا بالنظام الذي یفرض و یجبر و إنما ھو میثاق أخلاقیات یحدد مجموع قواعد 

السلوك القائمة على المبادئ المعمول بھا عالمیا". و أن ھذه القواعد "تضبط علاقة 
الصحفیین فیما بینھم و علاقتھم بالجمھور" لذا "ینبغي أن تتخذ ھذه القواعد المتبناة بحریة و 

المصادق علیھا دیموقراطیا كدلیل سلوك في ممارسة مھنة الصحافة".
و یسھر المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة على احترام ھذه المبادئ حسب نفس المصدر.

 الواجبات:بیانأ- 

- احترام الحقیقة مھما كانت التبعات التي تلحق بھ بسب بما یملیھ حق الجمھور في المعرفة.

- الدفاع عن حریة الاعلام و الرأي و التعلیق و النقد.
- الفصل بین الخبر و التعلیق.

- احترام الحیاة الخاصة للأشخاص و حقھم في رفض التشھیر بھم عن طریق الصورة.



- نشر المعلومات المتحقق منھا فقط و الامتناع عن تحریف المعلومات و الحرص على 
سرد الوقائع ضمن سیاقھا.

- الامتناع عن نشر الاشاعات و تصحیح كل معلومة یتبین بعد نشرھا أنھا خاطئة (وھنا 
اشارة الى حق الرد والتصحیح).

- الحفاظ على السر المھني و عدم الافشاء بالمصادر.

- الامتناع عن الانتحال، الافتراء،  القذف و الاتھامات غیر المؤسسة.

- عدم الخلط بین مھنة الصحفي أو الاشھاري أو الادعائي، و عدم قبول أي تعلیمة من 
المعلنین سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة .

- عدم قبول تعلیمات في التحریر سوى من مسؤولي التحریر، و في الحدود التي یملیھا 
وازع الضمیر.

- الامتناع عن الترویج بأي شكل من الأشكال و العنف و الارھاب و الجریمة و التعصب و 
العنصریة و التمییز الجنسي و اللاتسامح.

- كل صحفي جدیر بھذا الاسم، و معترف بالقوانین المعمول بھا في كل بلد، لا یقبل في 
إطار الشرف المھني إلا بحكم زملائھ بعیدا عن كل تدخل حكومي أو غیره.

- الامتناع عن الحصول عن أي إمتیاز ناتج عن وضع تكون فیھ صفتھ كصحفي و علاقاتھ 
و نفوذه عامل إستغلال مناسب.

- الإمتناع عن طلب منصب زمیل، أو التسبب في طرده أو التنزیل من رتبتھ من خلال 
قبول عرض عمل بدلھ بشروط أدنى.

- عدم الخلط بین دوره كصحفي و دور قاضي أو شرطي.
-احترام افتراض البراءة.

- عدم استعمال الأسالیب غیر الشریفة للحصول على المعلومات أو الصور و الوثائق.

:الحقوقب- 

- الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقیق الحر في كل الوقائع التي تتعلق 
بالحیاة العامة. و لا یمكن أن یمنع من الوصول الى المصادر إلا استثناء و بموجب أسباب 

معبر عنھا بوضوح.
- التحلي بوازع الضمیر.

-الابلاغ بكل قرار ھام من شأنھ الاضرار بحیاة المؤسسة.

- الاستفادة من تكوین متواصل و تحسین مؤھلاتھ المھنیة.

-  التمتع بالشروط الاجتماعیة و المھنیة الضروریة لممارسة مھنتھ، و عقد عمل فردي في 
إطار اتفاقیة جماعیة ضامنة لأمنھ المادي و استقلالیتھ الاقتصادیة.



- الاعتراف لھ بحقوق التألیف و الاستفادة منھا و احترام المنتوج الصحفي و الوفاء 
لمضمونھ.

:*المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة الصحفیة

 وخلال ندوة وطنیة نظمتھا نقابة الصحفیین الجزائریین  وبحضور 2000 ماي 11في 
 صحفي من مختلف ولایات الوطن، تم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لأخلاقیات 280

 عضوا یمثلون مختلف وسائل الاعلام العمومیة والخاصة 11المھنة، والذي یبلغ عددھم 
 سنوات غیر قابلة للتجدید.4لعھدة مدتھا 

وما یعاب على ھذا المجلس أنھ مجرد ھیكل بدون روح نظرا لأن قراراتھ غیر ملزمة، 
ودوره شكلي فقط ، ما أدى الى حلھ بعد مدة قصیرة من تأسیسھ.

 أن تنصیب المجلس الأعلى لآداب 2012و ینص القانون العضوي المتعلق بالإعلام 
وأخلاقیات مھنة الصحافة یتم في أجل أقصاه سنة من تاریخ صدور القانون حسب نص 

.99المادة 
 من القانون العضوي المذكور فان أعضاء المجلس الأعلى لآداب 94وطبقا للمادة 

وأخلاقیات مھنة الصحافة ینتخبون من قبل الصحفیین المحترفین، كما أن تشكیلتھ وتنظیمھ 
یتضمن  . و95وسیره تحدد من قبل جمعیتھ العامة التأسیسیة، مثلما نصت على ذلك المادة 

.القانون إنشاء سلطتي ضبط، تخص الأولى الصحافة المكتوبة والثانیة السمعي البصري

: تشریعات نشاط السمعي البصري في الجزائرالثانیةالمحاضرة 

سنتطرق خلال ھذه المحاضرة تشریعات السمعي البصري في الجزائر من خلال القانون 
م المتعلق بالإعلام ، وكذا القانون 2012 جانفي 12) المؤرخ في 15-12العضوي رقم (

.  المتعلق بالنشاط السمعي البصري2014 فبرایر 24 المؤرخ في : 04-14رقم 

2012- القانون العضوي للإعلام 1
م أول 2012 جانفي 12) الصادر رسمیًا بتاریخ 15-12یعتبر القانون العضوي رقم (

قانون عضوي للإعلام في تاریخ الجزائر المستقلة، وبذلك یكون قد جاء ھذا القانون بعد 
سنة على استعادة الإستقلال الوطني وفي وقت أصبح الإعلام الوطني یتخبط في 50مرور 

مشاكل عدیدة ویكاد صوت الجزائر أن لا یسمع ولا یشاھد في الساحة الإعلامیة العالمیة 
.وفي ظل الفراغ القانون لبعض نواحي تشیر ھذا القطاع الحساس

مرت واحد وعشرون سنة بالتمام والكمال على صدور آخر مشروع قانوني إعلامي ینظم 
.م1990الساحة الإعلامیة، وھو قانون 

م، حدثت عدة تطورات 2011م إلى 1990وخلال كل ھذه الفترة أي الفترة الممتدة من 
وتغیرات مست العدید من المیادین والمجالات ومن بینھا المیدان الإعلامي، ومنھ أصبح 

م لا یكفل متطلبات الصحافة الجزائریة، وأضحى من الواجب ومن الأولویات 1990قانون 



إصدار قانون إعلامي جدید یتماشى مع طموحات الصحفیین خصوصًا في ظل العولمة 
.والعصرنة التي لا تعتبر الجزائر بمنئى عنھا

  بابا والذي یھمنا في قانون الإعلام 12 مادة) موزعة على 133یتضمن القانون (
 ھو الباب الرابع المتعلق النشاط السمعي البصري وینقسم إلى 2012الجزائري لسنة 

:فصلین

) 58 مواد)، من (المادة 6الفصل الأول: ممارسة النشاط السمعي البصري ویتكون من (
).57إلى (المادة 

-64 مواد) وھي (المواد3الفصل الثاني: سلطة ضبط السمعي البصري، یحتوي على (
65-66.(

 أن یمارس 2012 جانفي 12 الصادر بتاریخ 05-12 من القانون 51جاء في المادة 
النشاط السمعي البصري من قبل (ھیئات عمومیة – مؤسسات وأجھزة القطاع العمومي – 

المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري)، ومن خلال ھذه المادة نلاحظ أن 
مجال الممارسة للإعلام السمعي – البصري قد أصبح مفتوحاً ومتفتحاً لكل الجزائریین، 

سواء على المستوى المواطنین أو الھیئات أو المؤسسات…الخ. لكن نلاحظ أن ھذا القانون 
العضوي یحتوي على جملة من المواد التي یشترط أن تضاف إلیھا تشریعات وقوانین 

 "حیث تحدد مھام وصلاحیات سلطة الضبط السمعي 65خاصة بھا، وھذا ما تقصده المادة 
".البصري، وكذا تشكیلتھا وسیرھا بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

الباب الرابع یتحدث عن النشاط السمعي البصري
) ما 58الفصل الأول یتطرق إلى ممارسة النشاط السمعي البصري بعدما یعرف في (المادة 

) النشاط السمعي 59المقصود بالنشاط السمعي البصري، یوضح بكل الوضوح في (المادة 
البصري مھمة ذات خدمة عمومیة ونعتبر ھذا المبدأ بالاتجاه الصحیح لكي تصبح المصلحة 

العامة فوق الجمیع.

) من القانون العضوي ھي التي أحدثت تغییرًا جذریًا في المشھد الإعلامي 61(المادة 
الجزائري، حیث فتحت الباب واسعًا أمام قطاع السمعي البصري غیر الحكومي أي التابع 

.لرأس المال الخاص بالجزائر

) من ھذا القانون العضوي، یمارس النشاط السمعي البصري من 61جاء في نص المادة (
:قبل
.ھیئات عمومیة  –

.مؤسسات أجھزة الدولة –



.المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري–

.ویمارس ھذا النشاط طبقًا لأحكام ھذا القانون العضوي والتشریع المعمول بھ –

) أنھ یجب إبرام اتفاقیة بین سلطة ضبط السمعي البصري 63*كما یتضح من خلال (المادة 
والمستفید من الترخیص لإنشاء كل خدمة موضوعاتیة للاتصال السمعي البصري والتوزیع 
عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الإذاعیة الكھربائیة، 

.ویعد ھذا الاستعمال طریقة شغل خاص للملكیة العمومیة للدولة

*(المادة الرابعة) توضح القطاع العمومي من القطاع الخاص وكذا صحافة الأحزاب 
.والجمعیات ولكل قطاع في فضائھ ممیز عن غیره

* (المادة الخامسة) تبرز المبادئ العالمیة وقیم حقوق الإنسان بكل تفاصیلھا المعروفة 
.عالمیًا

*

: 2014ب- قانون النشاط السمعي البصري لسنة 
 المتعلق بالنشاط السمعي 2014 فبرایر 24 المؤرخ في  04-14یعتبر القانون رقم

البصري أول قانون متخصص في المجال السمعي البصري، منذ الاستقلال ، فبالرغم من 
إصدار المشرع الجزائري العدید من القوانین والمراسیم المتعلقة بالممارسة الإعلامیة ، إلا 

أنھ كان في كل مرة یكتفي بذكر بعض المواد المشتتة ھنا وھناك في بعض القوانین 
، 1990(34) ،1982الإعلامیة التي أصدرھا منذ الاستقلال على غرار قانون رقم 

، وكان في كل  مرة یكتفي بدراسة بعض 2001-1998المشروعین التمھیدین لسنتي 
جوانب النشاط الإعلامي، وحدد الإطار العام المفھوم بدون ذكر تفاصیل القطاع السمعي 

البصري ، وبدون فتح المجال للاستثمارات الخاصة فیھ، وبقیت الدولة محتكرة ومسیطرة 
. على الإعلام بصفة عامة والقطاع السمعي بصفة خاصة

یحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق علیھ البرلمان في نھایة شھر 
 مارس 23 من الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة لــ 16ینایر، والذي صدر في العدد 

. مادة تنظم القطاع السمعي البصري في الجزائر113 على 2014

خدمات الاصال السمعي البصري  وینص القانون الانف الذكر في مادتھ الخامسة أن:(
المرخص لھا" تتشكل من القنوات الموضوعاتیة المنشاة من قبل مؤسسات وھیئات وأجھزة 

القطاع العمومي أو اشخاص معنویین للقانون الجزائري ، ویمتلك رأسمالھا أشخاص 
طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائري").



خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لھا ھي كل  (  أن:17ویوضح القانون في المادة 
خدمة موضوعاتیة للبث التلفزیوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص 

علیھا في احكام القانون).
یمكن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة (  فتشیر إلى أنھ:18أما المادة 
 ان تدرج حصصا وبرامج إخباریة وفق حجم ساعي یحدد في رخصة 17في المادة 

الاستغلال.)
مدة الرخصة المسلمة تحدد  (  من القانون على أن:27وبخصوص الاستغلال تنص المادة 

في  ،(  سنة لاستغلال خدمة البث التلفزیوني وستة أشھر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي12بـ: 
یتم تجدید الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف  ) :28حین تؤكد المادة 

السلطة المانحة بعد رأي معلل تبدیھ سلطة ضبط السمعي البصري).
 ) سنة 31ویحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة (

واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزیوني وستة اشھر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي ومن جھة 
اخرى تطرق القانون إلى الاحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري ، حیث 

 إلى انھ:(یحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد راي سلطة الضبط 47تشیر المادة 
السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني أو البث 

الإذاعي).
 ان دفتر الشروط یتضمن اساسا الإلتزامات التي تسمح بـ" إحترام 48كما توضح المادة 

متطلبات الوحدة الوطنیة والأمن والدفاع الوطنیین واحترام المصالح الاقتصادیة 
والدبلوماسیة للبلاد واحترام سریة التحقیق القضائي والالتزام بالمرجعیة الدینیة الوطنیة 

. واحترام المرجعیات الدینیة الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والدیانات الأخرى"

كما تفرض الإلتزامات "إحترام مقومات ومبادئ المجتمع وإحترام القیم الوطنیة ورموز 
الدولة كما ھي محددة في الدستور، وترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار واحترام متطلبات 
الآداب العامة والنظام العام ، وتقدیم برامج متنوعة وذات جودة، وینص دفتر الشروط على 

 60ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج المحددة مع السھر على ان تكون نسبة 
 20بالمئة على الأقل من البرامج التي تبث ھي برامج وطنیة منتجة في الجزائر من بینھا 

.بالمئة على الاقل مخصصة سنویا لبث الاعمال السمعیة البصریة والسینمائیة

.بمھام و تشكیلة و سیر سلطة ضبط السمعي البصري اما فیما یتعلق
 بالجزائر العاصمة و ھي مكلفة 53یحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 

 بـ"السھر على حریة ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط 54وفقا للمادة 
المحددة في ھذا القانون و التشریع و التنظیم ساریي المفعول و السھر على عدم تحیز 

السمعي البصري التابعة للقطاع العام و  الأشخاص المعنویة التي تستغل خدمات الاتصال
ضمان الموضوعیة و الشفافیة". و ھي مدعوة أیضا إلى "السھر على ترقیة اللغتین 

الوطنیتین و الثقافة الوطنیة".



و تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مھامھا بصلاحیات في مجال الضبط و 
. و تشیر نفس المادة 55المراقبة و الاستشارة و تسویة النزاعات حددھا القانون في مادتھ 

إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فیھا 
علاوة على تخصیص الترددات الموضوعة تحت تصرفھا من طرف الھیئات العمومیة 

المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي 
.في إطار الإجراءات المحددة في ھذا القانون

أي برنامج  ،في مجال المراقبة تسھر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة
سمعي بصري كیفما كانت وسیلة بثھ للقوانین و التنظیمات ساریة المفعول و ضمان احترام 
الحصص الدنیا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبیر باللغتین الوطنیتین. 
و علیھا أیضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كیفیات 
برمجة الحصص الإشھاریة. أما في المجال الاستشاري فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأیھا في 

الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشریعي أو 
تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما یتعین على سلطة ضبط السمعي البصري في 
مجال تسویة النزاعات التحكیم في النزاعات بین الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة 

اتصال سمعي بصري سواء فیما بینھم أو مع المستعملین و التحقق في الشكاوى الصادرة 
عن الأحزاب السیاسیة و التنظیمات النقابیة و/أو الجمعیات و كل شخص طبیعي أو معنوي 

آخر یخطرھا بانتھاك القانون من طرف شخص معنوي یستغل خدمة للاتصال السمعي 
.البصري

 أعضاء 9 من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 57و توضح المادة 
 أعضاء من بینھم الرئیس یختارھم رئیس 5یعینون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 

الجمھوریة و عضوان اثنان غیر برلمانیین یقترحھما رئیس مجلس الأمة و عضوان اثنان 
یقترحھما رئیس المجلس الشعبي الوطني. و تمارس سلطة ضبط السمعي البصري وفقا 

 مھامھا باستقلالیة تامة حیث یتم اختیار أعضائھا بناء على كفاءتھم و خبرتھم و 58للمادة 
.59اھتمامھم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 

: مسؤولیة الصحفيالثالثةالمحاضرة 

ان الحریة ھي مصدر المسؤولیة، فعدم التزام الصحفي بضوابط حریة الاعلام یعرضھ الى 
تحمل المسؤولیة

أولا: تعریف المسؤولیة

."المؤاخذة التي یتحملھا الشخص نتیجة أفعالھ أو أفعال اخرین مسؤول عنھم" ھي

ثانیا: أنواع المسؤولیة

- المسؤولیة الأخلاقیة (الأدبیة):1



تترتب المسؤولیة الأدبیة حینما یخل الشخص بالتزام تفرضھ علیھ القواعد الأخلاقیة، وتعني 
تحمل الشخص نتائج أفعالھ التي یخالف فیھا الثوابت المتعارف علیھا في قاعدة الأخلاق، 

وتقتصر اثارھا على ما تثیره من استھجان في نفوس أفراد المجتمع لذلك المسلك المخالف 
لقواعد الأخلاق.

فالمسؤولیة الأخلاقیة لا تدخل في دائرة القانون، ولا یترتب علیھا جزاء قانوني وأمرھا 
موكول الى الضمیر.

:- المسؤولیة القانونیة2

تنشأ المسؤولیة القانونیة عن مخالفة قاعدة قانونیة ینشأ عنھا الضرر، قد یمس المجتمع أو 
أحد أفراده، ما یتوجب جزاء قد یكون عقوبة تقع على مخالفة القاعدة، أو التعویض یلزم 

بدفعھ، وھي تنقسم بدورھا الى:

 وتعني التزام المدین بتعویض الضرر الذي ترتب على اخلالھ أ - مسؤولیة مدنیة:
بالتزام یقع علیھ، فھي التي توجب على الفاعل الذي سبب لغیره ضررا أن یعوضھ.

تعني تحمل الفرد للتبعات القانونیة لجریمتھ من غرامات ب- مسؤولیة جزائیة: 
وعقوبات سالبة للحریات، وتقوم ھذه المسؤولیة عند وجود ضرر یصیب المجتمع أو 

یھدد سلامتھ.

جزائیا  مسؤولا الشخص یعتبر أن یمكن لا أنھ القانون في الأصل كان إن و
إلى الشخصي للفعل الجزائیة المسؤولیة عن المشرع خروج أن إلا ، أوامتناعھ فعلھ على إلا
، لذا  الصحافة مجال في الدلالة واضحة الغیر عن فعل المسؤولیة 

یكون من خلال الأشكال التالیة: الجزائیة الصحفي مسؤولیة فتحدید طبیعة

-مسؤولیة الصحفي في ظل نظام المسؤولیة المبنیة على التتابع:1
وتحصر والمساھمة الجزائیة، الاشتراك قواعد استبعاد أساس على النظریة ھذه تقوم

یو لم إذا إلا شخص یسأل لا بحیث ترتیبھم، یتم ثم الجریمة عن القانون نظر المسؤولین في
و التحریر، رئیس یسأل المؤلف یعرف لم إذا بحیث ، الترتیب في علیھ قدمھ القانون من جد
در نازلة المسؤولیة تتحدد وھكذا فالطابع، یوجد لم فإن الناشر، یسأل ھذا الأخیر یوجد لم إذا
.درجة بعد جة

القانون. نظر في المسؤولین حصر على تقوم التتابع على المبنیة المسؤولیة ففكرة
المطبوع ،  إعداد في ساھموا الذین الأشخاص عاتق عن تنتقل فالمسؤولیة

. باعة أو موزعین أو معلنین من ترویجھ على عملوا والذین
الفكرة. بھذه 1990 لسنة السابق الإعلام قانون الجزائري في المشرّع أخذ وقد

-مسؤولیة الصحفي في ظل المسؤولیة المبنیة على التضامن:2
المدیر أو المحرر  تحمیل أساس على ھذه النظریة تقوم

فاعلا  بوصفھ بصفة دائمة الجریمة عن الجزائیة المسؤولیة الناشر أو المسؤول 
التضام من فھناك نوع ، منھما أي یباشره الذي بالنشر إلا تقع لا أنھا إلى استنادا لھا، أصلیا



المسؤو یؤخذ الشخص أن ویجب الجزائیة، المسؤولیة في تضامن علیھ یترتب العمل في ن
مسؤو یكون ھذا النشر في آخر شخص أحدھما مع ساھم فإذا الجریدة، یمثلون من بین من ل
شریكا. أو فاعلا كان سواء العامة للقواعد طبقا لا

، فقد تطرق الى المسؤولیة في الباب 2012وبالرجوع الى القانون العضوي للإعلام 
) التي تنص على: " یتحمل المدیر 115الثامن، من خلال مادة واحدة فقط ھي المادة (

مسؤول النشریة أو مدیر جھاز الصحافة الالكترونیة، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم 
مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرھا من طرف نشریة دوریة أو صحافة الكترونیة،ویتحمل 

مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنت وصاحب الخبر الذي یتم بثھ 
المسؤولیة عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري 

أو عبر الأنترنت".
وقد أقرّ المشرع الجزائري المسؤولیة المبنیة على التضامن بموجب ھذا القانون العضوي.

-مسؤولیة الصحفي في ظل المسؤولیة المبنیة على الاھمال:3

مفادھا خاصة جریمة عن جزائیة مسؤولیة الناشر أو المدیر تحمیل على المسؤولیة ھذه تقوم
بطریق وقعت التي الجریمة عن لا ، القانون علیھ یفرضھ الذي بواجبھ القیام في إھمالھ
.النشر
خا جریمة عن جزائیة مسؤولیة الطابع أو المحرر أو التحریر مدیر یسأل الفكرة لھذه ووفقا

واجبات ال تأدیة في منھ وقع الذي الإھمال ھو وأساسھا ذاتھا، النشر جریمة عن صة تختلف
النش جرائم من جریمة ووجود ، وینشر یكتب ما كل مراقبة  تعني التحریر فوظیفة وظیفة،
الإھمال. على قرینة ر یعتبر

إلا التحریر مدیر أو الناشر یسأل لا حیث العامة القواعد على المسؤولیة تبني النظریة وھذه
للجریمة فاعلا یجعلھ سلوك عنھ صدر إذا عمدیة جریمة عن فیسأل ارتكبھ، الذي الخطأ عن
الاتجاه ھذا ویتبنى الرقابة، بواجب الإخلال أساسھا خاصة جریمة عن أو فیھا، شریكا أو

الألماني. القانون


